المحاضرة السادسة
" تكوين هيئة الناخبين"
لقد كانت النظم الانتخابية في البداية تقرر مبدأ الاقتراع المقيد, ثم أدى انتشار المبادئ الديمقراطية ومطالبة الشعوب بضرورة توسيع مشاركتها في المجال السياسي الى ظهور مبدأ الاقتراع العام وكما يأتي:- 
أولاً:- الاقتراع المقيد:-
 أي ان السلطة العامة تتطلب توافر قيود معينة في الشخص لكي يستطيع الانتخاب وهذه القيود هي :- 
1) القيد الأول// النصاب المالي// أي وجوب ان يكون للناخب مقداراً معيناً من الثروة أو يكون ممن يدفعون الضريبة لكي يمارس الانتخاب.
2) القيد الثاني// الكفاءة العلمية// أي وجوب حصول الناخب على درجة علمية معينة أو يكون ممن يجيدون القراءة والكتابة .
3) القيد الثالث// الجنس// بعض الدساتير كانت تمنع النساء من التصويت في الانتخابات, أما الرجال  فيجوز لهم فقط ممارسة حق الانتخاب.
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بمعنى إنه يجوز لعموم الشعب السياسي ان يمارس حقه بالانتخاب ولا يمكن إطلاقاً فرض أيه قيود تمنع المواطن من المشاركة في الانتخاب.
ولكن تنظيم ممارسة الانتخاب تستلزم قيام السلطة العامة بوضع بعض {الشروط } القانونية لها وهذه الشروط هي:
1)الشرط الاول //الجنسية // بشرط في الناخب ان يكون من مواطني الدولة ويحمل جنسيتها ليمارس الانتخاب, اما الاجنبي فلا يجوز له ممارسة الانتخاب.
ويلاحظ إن بعض الدول تذهب الى التمييز بين المواطن {الاصيل} والمواطن { بالتجنس} فلا يسمح للثاني أن يمارس الحقوق السياسية الا بعد مرور مدة معينة على إكتسابه الجنسية قد تكون {5} سنوات أو أكثر وذلك للتأكد من ولائه لوطنه الجديد.
2)الشرط الثاني //العمر//
لقد اختلفت القوانين الانتخابية في تحديد عُمر الناخب , فمنها من يحددهُ {21} ومنها يحددهُ {18} سنة كما هو مطبق في القانون العراقي.
 3)الشرط الثالث//الأهلية //
للأهلية صورتنا هما الاهلية العقلية والاهلية الادبية:-
1) الاهلية العقلية :- ان يكون الناخب عاقل وغير مجنون ولا ينتابهُ عارض من عوارض الاهلية, فلا يعقل ان يشترك في الانتخاب من كان غير قادر على التمييز بين النافع والضار .
2) الصلاحية الادبية: - يراد بها ان لا يكون الناخب قد صدر ضدهُ حكم قضائي نتيجة لارتكابه جريمة مخلة بالشرف { كجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة} لأنها تمس الاعتبار الادبي لمرتكبيها, ولا يجوز لهم الانتخاب الا بعد ردّ الاعتبار من خلال صدور عفو شامل.
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